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  تنازع القوانين في الطلاق واثاره: المحور السابع

  في القانون الجزائري :أولا

وضع المشرع الجزائري قاعدة إسناد تبين القانون الذي يحكم حل الرابطة الزوجية 

ويسري :" من ق م ج حيث تنص 12/2سواء بالتطليق أو التفريق الجسماني في المادة 

نتمي إليه الزوج وقت الجسماني القانون الوطني الذي ي والانفصالعلى انحلال الزواج 

  ".رفع الدعوى

والملاحظ على هذا النص أنه نظم التفريق الجسماني وهو نظام غير منصوص 

، ويتمثل في انفصال الحياة المشتركة عليه في قانون الأسرة وغريب على التشريع الجزائري

ى انتهاء الرابطة الزوجية ألا بعد مضي بمباعدة مادية بين الزوجين دون أن يؤدي ذلك إل

يطبق وبالتالي فهذا الحكم لا ،1مدة زمنية معينة على الانفال وصدور قرار قضائي بذلك

أن المشرع أغفل الإشارة إلى  12وكذلك يفهم من نص المادة ، إلا على الأجانب فقط

المادة  يقرر ذلك فيالقانون الذي يحكم الطلاق بالإرادة المنفردة مادام أن قانون الأسرة 

قانون الجزائري يجب رر ذلك أن الطلاق والتطليق طبقا للبيالذي  الشيءولكن  ،منه 48

، وقد نظم قانون الاجراءات من ق أ ج 49م قضائي طبقا للمادة على حك أن يكون بناء

المدية والإدارية في القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني مختلف الدعاوى 

ونظم مسألة  425و  424و  423قة بقسم شؤون الأسرة خاصة المادة المتعل

والتي ينعقد الاختصاص 426الاختصاص الاقليمي بموجب القسم الثاني خاصة بالمادة 

في مسائل فك الرابطة الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق بالتراضي 

ضا في القسم الثالث إجراءات بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما، كما نظم أي

  .من قانون الاجراءات المنية والإدارية 438إلى 427الطلاق بموجب المواد 
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إلى قانون  12وبالتالي يخضع التطليق والتفريق الجسماني طبقا لنص المادة 

  .جنسية الزوج وقت رفع الدعوى وهو ماأخذت به معظم الأنظمة

زوج وحدها وهذا بخلاف الشروط فالمشرع الجزائري اعتد بجنسية ال عليهو 

وتجدر  ،انون جنسية كل من الزوج والزوجةالموضوعية للزواج التي أخضعها إلى ق

منتقد نون جنسية الزوج وقت رفع الدعوPالملاحظة أن إخضاع حل الرابطة الزوجية إلى قا

لأنها قد  ،من طرف الفقه على أساس أنه ينطوي على ظلم واجحاف في حق الزوجة

حت سلطان قانون جنسية زوجها الذي لايجيز الطلاق ثم يتجنس بجنسية دولة تتزوج ت

يجيز قانونها الطلاق فيرفع الزوج دعوى بطلب الطلاق طبقا لقانون جنسيته الجديدة 

  .ة الغربية كما سنرىفيحكم له بذلك فتظلم الزوجة لذلك نجد الآراء قد باينت في الأنظم

  حل الرابطة الزوجيةنطاق تطبيق القانون الذي يحكم -1

يحدد قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى بالنسبة إلى التطليق والتفريق 

الجسماني من له الحق في الطلاق وكيفية ممارسته وكذا الأسباب التي يجب توافرها 

كما يحدد لنا قانون جنسية الزوج كل القواعد  ،لجواز الحكم بالتطليق والتفريق الجسماني

كما يحدد لنا قانون جنسية الزوج ، والأدلة الواجب توافرها وتقديمهاعد الإثبات المتعلقة بقوا

وكذا التعويض ، لمطلقةلوقت رفع الدعوى أهم آثار انقضاء الزواج كتقدير أحوال النفقة 

بين الزوجين نتيجة  التزاماتلأحد الزوجين في حالة وجوده ويحدد لنا أيضا مايسقط من 

  .الانفصال

مسألة الإجراءات المتعلقة بحل الرابطة الزوجية سواء عن طريق للإشارة فإن 

التطليق أو التفريق الجسماني تخضع إلى قانون القاضي لأنها تعتبر من النظام العام 

المعدل والمتمم للقانون المدني  05/10مكرر  21وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 

، وقد قنصليات الجزائرية لإجراء الطلاقوللجزائريين المتواجدين في الخارج التقدم إلى ال
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نظم قانو الاجراءات المدنية والادارية المسائل المتعلقة برفع دعاوى الطلاق كذا 

  . 2الاختصاص المحلي

  12الوارد على نص المادة  الاستثناء -2

ق م ج متعلقا بالقانون الذي يحكم  13وضع المشرع الجزائري استثناء في المادة 

بحيث  ،د أطراف العلاقة الزوجية جزائريافي الحالات التي يكون فيها أحانحلال الزواج 

غير أن الإشكال يطرح في ، وجية إلى القانون الجزائري وحدهيخضع انحلال الرابطة الز 

طراف صبح الأيجزائرية ثم يغير الزواج جنسيته فالحالة التي تنشأفيها الرابطة الزوجية 

إلى القانون الجزائري أم الطلاق في هذه الحالة خضع يفهل  .كلهم أجانب بما فيها الزوجة

  إلى قانون الجنسية الجديدة؟ 

نلاحظ في هذا الصدد أن القضاء المصري قد طبق قانون الجنسية الذي نشأت 

فيه العلاقة الزوجية ويبدو أن هذا الحكم ينطبق مع مقصود المشرع الجزائري بحيث 

م أن الأطراف كلهم الحالة إلى القانون الجزائري رغيخضع حل الرابطة الزوجية في هذه 

  .رجع إلى أساس الغش نحو القانونويبدو أن تبرير ذلك يأصبحوا أجانب 

  في القوانين الغربية -3

لقد اختلفت الأنظمة الغربية في القانون الذي يحكم حل الرابطة الزوجية سواء 

  :3أو التفريق الجسماني ومن ذلك نجدبالتطليق 
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على أنه يسري على انحلال الزواج  1940الذي ينص في قانون سنة  اليونانينون القا -

لم توجد  قانون آخر جنسية مشتركة اكتسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل رفع الدعوى فإذا

  .ن جنسية الزوج وقت انعقاد الزواجى قانو ر هذه الجنسية المشتركة س

الجسماني لقانون جنسية  والانفصالأما في فرنسا فقد كان القضاء يخضع التطليق 

قانونه  الزوجين فإن اختلف جنسية طبق التوزيع وبالتالي يحم بالطلاق للزوج الذي يسمح

السيدة يكون قانون الزوج الآخر يمنعه وهذا ماطبق في قضية بالطلاق في الحالة التي 

ferrari ،ي إلى قانون ثم عاد القانون الفرنسي إلى إخضاع التطليق والتفريق الجسمان

كا سرى على التطليق قانون للزوجين فإن لم يكن لهما موطنا مشتر  كالموطن المشتر 

  .القاضي

  

  

  

  
 


